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  السياسة الجبائية والإصلاحات في الجزائر

  قليل نسيمة: الأستاذة 

Nassima_142000@yahoo.fr 
  

 مقدمة

إن للدولة إمكانية التحكم في المجتمع عن طريق السياسات الاقتصادية التي تملكها سواء كانت هذه 

اقتصادية واجتماعية , عن طريق السياسة المالية يمكن للدولة أن تحقق أهدافا سياسيةف. السياسات نقدية أو مالية

مستعينة بإحدى هذه الأدوات كالضريبة التي أصبحت في العصر الحديث الوسيلة الفعالة من اجل تشجيع قيام 

  .النشاطات الاقتصادية

متعلق بتنظيم التحصيل تعبر السياسة الضريبية عن مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي ال

حسب , الضريبي قصد تغطية النفقات العمومية من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي

فغالبا ما تبحث الدول من وراء الجباية عن طريق أو مسار لتحقيق . التوجيهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية

شاغل لكل السياسات المنتهجة من طرف مختلف الدول التطور الاقتصادي الذي اصبح في يومنا هذا الشغل ال

توحيد الأسواق العالمية وضرورة , فعولمة الاقتصاد. وذلك يعود لاسباب تمليها التحولات الاقتصادية العالمية

الانضمام إلى حلقة اقتصاد السوق اصبح ينادي بضرورة تصحيح الهياكل الاقتصادية ومنها الضريبية لتكون 

وقد بادرت الجزائر إلى وضع إصلاحات جبائية للرفع من ,  مؤشرات الاقتصاد العالمياكثر تجاوبا مع

خصوصا أن الجزائر تعتمد بكثرة في إيراداتها على العائدات البترولية والتي تبقى ,المردود المالي من جهة

دات الجبائية فهي تبحث عن تنويع العائ, دائما عرضة للأزمات الدورية التي تتعرض إليها أسعار البترول

 أخرى فهي تسعى من ةومن جه,  الكبير الذي تشهده النفقات العمومية في الآونة الأخيرةعلتغطي بها الارتفا

وراء هذه الاصلاحات الى تحسين فعالية الهيكل الضريبي ليساهم هو أيضا في تحقيق النمو الاقتصادي 

فهل ستنجح الإصلاحات الجبائية من . الجزائروالتمكن من القضاء على الركود الاقتصادي الذي تعاني منه 

  تحقيق الأهداف المنتظرة من السياسة الضريبية وأيضا السياسة الاقتصادية؟ 

  ولهذا سنقسم مداخلتنا هذه إلى

  .دراسة الاصلاح الجبائي في الجزائر -

  . الإيرادات المالية في الجزائر -

   الجبائية في الجزائرتالإصلاحا-1

فصل ضريبة المداخل للأشخاص : يضة للإصلاح الجبائي في الجزائر  من بين الخطوط العر

 في إطار الضرائب الغير  TVA وكذلك إدخال IBS عن ضريبة الأشخاص المعنويين IRGالطبيعيين

  .المباشرة وأيضا إصلاح الإدارة الجبائية
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  الضريبة على الدخل الإجمالي

نوية، وحيدة، تصاعدية ومصرحة تمس فضريبة الدخل الإجمالي هي عبارة عن ضريبة، عامة، س

فهي أكبر فعل إصلاحي طرأ على الضريبة الجزائرية حيث  الدخل الصافي الإجمالي للمصادر الجزائرية 

اعتبرت كعامل مبسط لضريبة الدخل وحققت تطورا فعليا للنظام الضريبي نسبة إلى ما كانت عليه سابقا حيث 

  :أنها قامت بـ 

   .ة عن اندثار نظام الضريبة النوعيةتبسيط الإجراءات الناتج •

تحقيق الفعالية الاقتصادية الناتجة عن تسوية الضريبة لمداخيل الأشخاص الذين يمارسون  •

  .مختلف وعدة نشاطات

فعالية التسيير الناتجة عن إدارة ضريبة وحيدة فالإدارة مطالبة بتسيير ملف واحد من كل  •

  . المداخيل لنفس المكلفمكلف، عوض إدارة عدة ملفات ناتجة عن تعدد

  التي عبرت عن ازدواجية الضريبة بالنسبة  ICRاندثار الضريبة التكميلية على الدخل •

  .للمكلف

تنشيط ضمير المكلف تجاه واجبه المدني، حيث أن تقديم وثيقة الضريبة، أصبح ضرورية  •

 .بالنسبة إلى فئات المجتمع

  الضريبة على أرباح الشركات

الجزائرية من خلال النظام الضريبي المطبق سابقا، العديد من المشاكل التي أدت لقد واجهت الشركات 

تعدد النصوص التشريعية وتعقيدها، حذف حق الخصم، تقليص . إلى كبح التطور الاقتصادي في الجزائر

امل مجال الإعفاءات تعدد النسب، التغيير المستمر في القوانين التشريعية الخاصة بالشركات، كل هذه العو

لهذا وأملا  في تطوير الاقتصاد . جعلت النظام الاقتصادي الجزائري متخلفا نسبة إلى الاقتصاديات الأخرى

 عن ضرائب الأشخاص نالجزائري، أعيد النظر في ضريبة الشركات بفصل ضرائب الأشخاص الطبيعيي

  .المعنويين

باح الصناعية والتجارية الضريبة على أرباح الشركات جاءت لتعويض نقائص الضريبة على الأر

بمزج في مجال تطبيقها الشركات الأجنبية مع الشركات الجزائرية وبالتالي الدخول في اقتصاد السوق من بابه 

 .الواسع

فانه قد تم تخفيض ,  عن المستثمرين ةلأجل تطوير مجال الاستثمارات، وتخفيف الأعباء ألتكليفي

 55و % 60وبعد أن كان هذا المعدل يتراوح بين . مستمرةمعدلات الضريبة على أرباح الشركات بصورة 

في حالة إعادة  % 5وبـ  % 42فقد تم تحديده فيما بعد بـ ) BIC( قبل الإصلاحات الضريبية %  

  .الاستثمار

في حالة  % 33و % 38 حدد معدل الضريبة على أرباح الشركات بـ 1996قانون المالية لسنة 

رتفاع معدل الضريبة في حالة الأرباح المعاد استثمارها لأن الدولة كانت تبعث كان هناك ا(إعادة الاستثمار 
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عن موارد لخزينتها بسبب التهرب الذي كان يحدث في المعدل المخفض وقد ساعد ذلك في رفع حصيلة 

 1 1999أما قانون المالية لسنة . 1996 في 23185 إلى 1995في 17163ضريبة أرباح الشركات من 

، أما المعدل المخفض للأرباح المعاد استثمارها  %30 الاستثمارات فقد حدد معدل الضريبة بـ ولأجل تشجيع

  .142حسب الشروط المبينة  في المادة  % 15فحدد بـ 

أما معدلات الضريبة المتعلقة بالاقتطاع عند المصدر فلدينا مداخيل القيم المنقولة، من واجب 

أثناء القيام بالدفع مداخيل الديون، الودائع  % 30طاع من المنبع بمعدل موزعي مداخيل القيم المنقولة وضع اقت

، على البنوك ومؤسسات القرض وبقية المدينين الذين يقومون بدفع الفوائد، القيام باقتطاع من المبلغ توالكفالا

   %.10بمعدل 

  الرسم على القيمة المضافة 

ساسا إلى تبسيط الجباية الغير المباشرة عن إن وضع نظام الرسم على القيمة المضافة كان يهدف أ

الذي طالما اعتبر )  TUGP. TUGPS(طريق إلغاء نظام الرسم على رقم الأعمال السائد والمتمثل في 

مخالفا للاقتصاد الحديث، وأيضا إلى جعل الجباية الغير المباشرة المحلية مشابهة للجباية الغير المباشرة 

  .لات والتمكن من إدماج الاقتصاد الجزائري في اقتصاد السوقالخارجية وتسهيل نطاق المعام

فقد اعتبر , لقد أحدث الرسم على القيمة المضافة الكثير من التطور إلى النظام الضريبي الجزائري

  . كعامل مصحح لنظام الرسم على رقم الأعمال

سواءا على ( مدى فعالية إدارته فالبساطة الكبيرة التي يتميز بها هذا الرسم نسبة إلى النظام القديم تبرز

فوضع الرسم على القيمة المضافة كان يهدف أساسا إلى , )مستوى المؤسسة أو على مستوى الإدارة الضريبية

, تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني عن طريق خفض تكاليف الاستثمار بتطبيق نظام الاسترجاعات المالية

ة تنافسية مع المؤسسات الأجنبية من خلال إعفاء المنتجات وأيضا إلى جعل المؤسسات الجزائرية في وضعي

لكن ورغم كل هذا فان نظام الرسم على رقم الأعمال كغيره من .  المضافةةالمصدرة من الرسم على القيم

  الضرائب لم يحض بالنجاح الكامل فلا زال يعاب عليه من بعض الجوانب

جعل النظام الضريبي )  معدل18(ل السابق إن عدد المعدلات المعمول به في قانون رقم الأعما

يتميز بالثقل والتعقيد وصعوبة حساب قيمة الرسم، ولهذا ولأجل تبسيط الجباية الجزائرية تم وضع أربع 

  :معدلات 

  .% 7  معدل مخفض خاص •

 .% 13    معدل مخفض •

 .% 21    معدل عادي •

  .% 40    معدل مضاعف •

                                                 
1  Article 150 du code des impôts directs et taxes assimilé 1998 
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 فجميع العمليات التي 2ف المعدل المضاعف قصد تخفيف حدة العبء الضريبي على المكلف تم حذ

  ).% 21( تحولت إلى المعدل العادي % 40كانت تخضع للرسم على القيمة المضافة بنسبة 

   % 17 - % 7 قام بوضع معدلين فقط لـ 2001 قانون المالية لسنة :ملاحظة 

 

  الإدارة الجبائية 

ب عمل الإدارة والكيفية التي تسير بها إن نجاح النظام الجبائي يعود في قسم كبير منه إلى أسلو

ولقد عانت الإدارة الجبائية قبل الإصلاح من مشاكل عويصة أعاقت بشكل دائم تطور النظام ,  الضريبة

الضريبي فقد تميزت بتنظيم غير ملائم و سائل محدودة وتحكم غير كافي للمادة الواقع عليها الضريبة وأيضا 

  لمالية  اتعجز كبير في تحصيل الإيرادا

 الحادثة تلم يتسن للإدارة الضريبية أن تحض بالنجاح في السنوات الأولى من الإصلاح نظرا للتأخيرا

كالتأخر في وضع المفتشيات المتشعبة المكلفة بالإدارة المحكمة , على مستوى تطبيق إجراءات الإصلاح

  . لمداخيل المكلفين في ملف وحيد

تأخرا في إنشاء المراكز المالية وقبضات الضرائب وبعض ولقد عرفت أيضا الإدارات الضريبية 

, المحلات الضرورية لسير أعمالها وأيضا تأخر كبير في إدخال الإعلام الآلي إلى الوسط الإداري للجباية

فطريقة عمل الإدارة الجبائية بقيت وحتى بعد الإصلاح تعتمد على أساليب يدوية قديمة غير ملائمة لوضعية 

, د خصوصا مع تزايد النشاطات الاقتصادية التي تستلزم وسائل حديثة لضبط و مراقبة المداخلاقتصاد البلا

فالتأخر الذي دام خمسة عشرة سنة لإدخال الإعلام الآلي إلى العالم الجبائي أدى إلى حدوث تأخر في نجاح 

ولهذا تقرر من , لخزينةوتطور عمل الإدارة الجبائية وسمح بضياع قدر هائل من الأموال دون أن تدخل إلى ا

  .2000 حسوب سنة 5000خلال البرنامج الإجمالي وضع 

بل اتسعت لتشمل العامل البشري أيضا حيث ,  ولم تنتهي معانات الإدارة عند غياب العامل المادي فقط

 ، افتقدت الإدارة إلى مختصين في المجال لأنه بمجرد أن يتخذ هذا الإطار الإعلامي خبرة كافية عن المهنة

  . 3فانه يقوم بمغادرة الخدمة العامة

  . المالية في ضل الإصلاحات الجبائيةت الإيرادا-2

إن تأهل الجزائر للدخول في نظام العولمة ومن ثم في اقتصاد السوق، جعلها تعيد النظر في اقتصادها 

في معظم الدول لكن هذا الإصلاح للاقتصاد والحادث . الداخلي لكي يصبح متجانسا مع الاقتصاد الخارجي

ففي الفترة التي بدأت فيها الإصلاحات في الدول . المتخلفة جاء متأخرا زمنيا عن بقية الدول المتقدمة

المديونية، البطالة، التضخم، (المتقدمة، كانت الدول المتخلفة لا تزال تتخبط في مشاكل داخلية وخارجية 

أهداف الإصلاحات والتي من المفروض أن ترتكز ، هذا ما جعل )التدهور المعيشي ونقص النمو الاقتصادي

بالأساس على الجانب الاقتصادي، تتمحور حول الجانب المالي وربما قد أعطت لهذا الجانب أهمية تفوق 

                                                 
  1995 من قانون المالية لسنة 48 ملغى بموجب المادة . 2

3 Rapport annuel 1995, p101. 
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الشيء الذي جعل الدولة تبحث عن وسيلة لرفع الإيرادات المالية لأجل سد النفقات الداخلية . الجانب الأول

  .الضخمة المترتبة عن الإصلاح الاقتصادي ومواكبة التطور الاقتصاديوكذا النفقات , والخارجية

إن الجباية الجزائرية عرفت في التسعينات موجة حقيقية من الإصلاحات الهادفة أساسا، إلى تصحيح 

هيكل الإيرادات الجبائية التي طالما تمحورت حول الضريبة البترولية، فخوفا من حدوث أزمات أخرى كالتي 

 والناتجة عن انهيار أسعار البترول العالمية، الذي ترتب عنه 1986قتصاد الجزائري خلال سنة شهدها الا

حاول المشرع الجزائري إصلاح منظومة جبايته العادية . بصورة مباشرة انهيار في مجموع الإيرادات المالية

يبية أثناء عملية الإصلاح وقد عملت القوانين الضر, لكي تساهم بنسب معتبرة في مجموع الإيرادات المالية

وحتى فيما بعد الإصلاح إلى الرفع من مقدار الضريية الغير بترولية لكي تساهم في سد بعض النفقات العامة 

.  

إن الهدف الثاني للإصلاحات الجبائية تمثل أيضا في القضاء على المشاكل المترتبة عن الجباية 

 لكي تتمكن الجباية من  .وكذا الحد من ثقل النظام الضريبيالمعمول بها سابقا، ذلك بتخفيض الضغط الجبائي 

  . المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية دون إلحاق أضرار فادحة بطبقة المجتمع

 إلى أدتإن الأعباء التي تتحملها الدولة الجزائرية والتي شهدت تزايدا مستمرا خلال السنوات الماضية 

لارتفاع أدى بدوره إلى ضرورة تطوير الإيرادات العامة المحصلة من طرف تطور أهمية النفقات العامة هذا ا

  .الدولة

 العامة وضرورة التحكم فيها عن طريق تحصيل الإيرادات المالية تإن المراقبة المستمرة للإيرادا

  وحسن توزيعها يلعب دورا هاما في الاقتصاد الحديث

من  % 95ادات الميزانية حيث أنها تمثل حوالي إن الإيرادات الجبائية يهيمن بصفة كبيرة على إير

فالجبائية , 4" وهي نسبة معقولة لدولة مصنفة كدولة في طريق النموPIBمن 30% "الإيرادات الكلية و 

 هما 1993 وكذا 1986البترولية هي أهم عامل متحكم في تذبذب الحصيلة الجباية فانخفاض أسعار النفط سنة 

  . المسجل على مستوى الحصيلة الجبائيةالسببان الرئيسيان لانخفاض

ورغم جهود الدولة المبذولة لعدم الاعتماد الكلي على الإيرادات البترولية إلا أن هذا لم يتحقق بصورة 

  مليار دج بعد 135 حيث ارتفعت حصيلة الجباية الغير بترولية وأصبحت بـ 1993أكيدة إلا ابتداء من سنة 

 حدث نوع من التقارب بين الإيرادات الجبائية البترولية 1994فخلال سنة . ج مليار د98.5أن كانت تقدر بـ 

 2001أما سنة ,  مليار دج201.3 مليار دج والثانية بـ 222.2قدرت الأولى ب  , والإيرادات الجبائية العادية

يمثل الجباية  بالمئة من الجباية العادية أما الباقي ف40 مليار دج أي 444.5فقد قدرت الجباية العادية ب 

  .البترولية

لهذا سنتطرق فيما يأتي إلى , يبدو أن الازدهار الذي عرفته الميزانية يرجع أساسا إلى الجباية البترولية

  .دراسة أهمية الجباية البترولية من الإيرادات العامة وكذا أهمية الجباية الغير البترولية

                                                 
4  Copyright 1999-2000, Direction des relations économique extérieur, France, (dernière mise à 
jour : 18 Octobre 2000). 
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      مكانة الجباية البترولية من الإيرادات العامة     

لقد اعتبرت المحروقات طوال السنين الماضية وإلى يومنا هذا العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، 

فالجزائر منذ الاستقلال اعتمدت على الإيرادات البترولية كمورد مالي سهل التحصيل ولم تكرس جهودا 

  .ضخمة لأجل تطوير الاقتصاد الوطني وكذا بقية الإيرادات المالية الأخرى

التبعية المستمرة للجزائر إلى المحروقات مثلت إلى حد اليوم سببا ونتيجة " أن5رى بعض الكتابوي •

هذا الاعتماد الشديد على المحروقات يرجع إلى كون الجباية النفطية تكون جزءا , "للإفلاس الاقتصادي للبلاد

جم الصادرات النفطية من جهة هاما من مجمل إيرادات الميزانية العامة، مما يجعل هذه الأخيرة مرتبطة بح

  . وقيمة الدولار في الأسواق العالمية من جهة أخرى إضافة إلى سعر صرف الدولار بالدينار

 التي 1986ومن خلال الأزمات البترولية التي عرفها اقتصادنا وما سببته له من كساد خصوصا أزمة 

  جزائري التحرر ولو جزئيا من هذه التبعية؟اعتبرت من الدوافع الأساسية للإصلاح، هل سيتمكن الاقتصاد ال

 %98 و%96هناك سيطرة كبيرة للمحروقات على الاقتصاد الوطني حيث أن معظم الصادرات بين

أما صادرات المنتجات الغير بترولية فتعرف ضعف شديد بمعنى أن الاقتصاد , ترتكز أساسا حول المحروقات

إلا أنه لا يزال أسيرا للمنتجات النفطية فقد بلغت , فهاالجزائري رغم عملية الإصلاح الهيكلي التي عر

 لتصل في 1998 مليار دولار         في 9.3 مليار دولار بعدما كانت 11. 1999الصادرات البترولية سنة 

 مليا دولار خلال الأشهر التسعة من 15.36 مليار دولار بلغت 10.07 إلى 2000السداسي الأول من سنة 

  .2000سنة 

جباية البترولية لازالت تهيمن بصورة مطلقة على المالية العامة وكذا الاقتصاد الوطني فقد مرت  إن ال

  . 2005 بالمئة في 70 و تكون اكثر من 2004 بالمئة في 56 إلى اكثر من1962 بالمئة في15من 

   العامةت مكانة الجباية العادية من الإيرادا

الجباية البترولية والتي تسبب خللا على مستوى إن التذبذبات التي تحصل أحيانا على مستوى 

   . الإيرادات، استوجبت تطويرا للجباية العادية والتي كانت إحدى المبررات الأساسية في الإصلاح الجبائي

إن أهم أهداف الإصلاح الجبائي هو التوصل إلى تغطية نفقات التسيير على الأقل عن طريق الضرائب 

 تحقق بصورة كاملة لأن الجباية العادية ترتفع ولكن بأقل سرعة من ميزانية التسييرإلا أن ذلك لم ي, العادية

 1998 مليار دج في 88.1 لتصل إلى % 7.6إن الضرائب على أرباح الدخل والشركات ارتفعت ب 

فالإيرادات الآتية من الضريبة على الأرباح، ارتفعت مع ارتفاع النشاط . 1997 مليار دج في81.8مقابل 

  . خارج المحروقاتPIB من % 10.5 للإيرادات % 11.1 + 1998قتصادي في الا

 40.8 مقابل 1998 مليار دج عام 42.5أما الإيرادات الآتية من الضريبة على الدخل فقد ارتفعت إلى 

 1999 ملحوظ سنة افقد عرفت ضريبة الدخل الإجمالي تراجع , % 4.3 أي زيادة بـ 1997مليار دج في 

  .1999 مليار دج في 32.6  فوصلت إلى % 23.3بما يقربـ 

                                                 
5  Mustapha Baba Ahmed : « L‘Algérie diagnostic d’un non développement »,  éd l’Harmattan, 
Paris , 1999, p24. 
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 % 63,1993 في % 74, 1985  من ضرائب الدخل في %36.6لقد مثلت الضريبة على الأجور 

 بفضل تخفيض 1996 في %49  وإلى1995 في % 56 و قد انخفضت نسبة هذه الضريبة إلى . 1994في 

  .الذي تفرض عليه الضريبةمعدلات الضريبة على الدخل الإجمالي والرفع من الحد الأدنى 

 حيث مرت من % 47الإيرادات الآتية من السلع والخدمات مثلت تقريبا نصف الإيرادات الجبائية 

   %4.7 أي نمو بـ 1998 مليار دج في 153.5 إلى 1997 مليار دج في 146.6

 1998 مليار دج إضافة عن 2 أي 1998 مليار دج في 75.5أما حصيلة الجمارك فقط ارتفعت إلى 

 فقط عن نسبة الحصيلة 4.6 كان مرتفعا بـ 1998في ) % CAF+)  7.3نمو القيمة الاسمية لواردات السلع 

 الفارق في التطورات كان نتيجة لإعادة التصحيح لمعدلات الحقوق والرسوم المضيفة على % 2.7الجمركية 

الذي مثل ) وق الجماركتخفيضات حق+ إعفاءات (, ) Les exemptions(الواردات ومستوى الإعفاءات 

  . من التحصيلات الحقيقية المحصلة %50خلال السنوات الأخيرة أكثر من 

 6.2 اي تزايد بـ 1999 مليار دج في 80.2 إلى 1998 مليار دج في 75.5منتوج الجمارك مر من 

ادات من الإير % 31.95 مليار دج أي 146 حوالي 1999 في النهاية إدارة الجمارك قامت بتحصيل في ,%

في مجال منتوج الجمارك مجموع التحصيل ارتفع إلى . 1999العادية المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 

  . من التوقعات% 94.12 مليار دج أي 80.2

لقد كان هناك تحسن مستمر على مستوى رسوم الواردات كالرسم على القيمة المضافة الذي كان في 

  .1998 مليار في 51.5  مليار دج مقابل53.3 بمقدار 1999

إن الضريبة تشمل كافة الطبقات الاجتماعية مما ساهم في رفع الإقتطاعات الإجمالية فهي تمس وبشكل 

 1995مليار دج في 177.822مختلف كل المستهلكين وذلك يفرض ضرائب على الإنفاق المقدرة بـ 

لجزائر تعتمد بشكل كبير على فا, الإيرادات الاجمالية من  %27.19أي 1996  مليار دج في213.901

  .الضريبة الغير مباشرة

  

إن الجباية هي الوسيلة الأساسية التي تملكها الدولة للتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهذه 

الوسيلة، ليست حقيقة مستقلة، ولكنها مجال متعدد الجوانب، فإدراج الجباية ضمن النظام الاقتصادي لتحقيق 

  .يفسر التفاعل المستمر بين الميدان المالي والميدان الاقتصادي, الاقتصاديأهداف النمو 

, إن نجاح السياسة الضريبية يرجع أساسا إلى بنية النظام الجبائي وإلى بنية الاقتصاد الذي ينتمي إليه

  . 6" وسائل التنميةإحدىأكثر حيوية وأكثر عدالة يشكل , أكثر واقعية, إن نظاما ضريبيا أحسن ملائمة"

لهذا فإن نجاح أي نظام ضريبي يكون , فالنظام الجبائي عامة يؤثر في النظام الاقتصادي ويتأثر به

  .بذلك متعلقا بالمحيط الداخلي والخارجي  لهذا النظام

والتي أدت إلى ضعف مر دوديته ترجع إلى عوامل عدة، , إن المشاكل التي عرفها نظامنا الجبائي

  :  منها النظام الاقتصادي الجزائري والمتمثلة عاملة فيما يلي طالما عانى

                                                 
  , مرجع سبق ذآره:  مصطفى الكثيري  6
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 سيطرة المحروقات على بنية الاقتصاد الوطني •

 ضعف القطاعات الاقتصادية •

 عدم توازن بنية النظام الضريبي •

 الغش والتهرب الضريبي •

 هيمنة القطاع العمومي لمدة طويلة على الاقتصاد الوطني •

 ميحدة انتشار القطاع الغير الرس •

  هيمنة قطاع المحروقات على الاقتصاد الجزائري 

إن الثروة الهائلة التي تملكها الجزائر من المحروقات والتي تعزز مكانتها في العالم كأهم دولة مصدرة 

  . أهمية للقطاعات الأخرىىللبترول، جعلت من اقتصادها أسيرا لقطاع المحروقات، ولا يبد

 23 1998تحتل مكانة هامة في اقتصادنا، حيث أنها قد مثلت في كما سبق أن ذكرنا، فإن المحروقات 

فازدهار سعر البترول . من الصادرات % 96من الإيرادات الجبائية و % 58من المنتوج الداخلي الخام، % 

 مليار  دولار سنة 11.9 مليار دولار مقابل 21 سمح لصادرات المحروقات أن تصل إلى 2000سنة 

19997.  

 دولار 4فهو يمثل تقريبا ,  ضعيفدر استخلاص المحروقات في الجزائر يعتبر جمع ذلك فإن سع

في حين يعتبر ,  من إيرادات تصدير المحروقات % 20لبرميل البترول الخام، وهذا الأخير لا يمثل سوى 

  . هذا المنتوج الأكثر تأثرا بالظروف العالمية

مخطط التنمية . الغاز الطبيعي فهي معتبرةأما الطاقة الإضافية لإنتاج وتصدير البترول الخام، 

 مليون برميل 1.3 برميل إلى 850000 من 2003- 1998سونطراك يتوقع أن يمر إنتاج البترول الخام خلال 

بينما , فهناك أمل لتطوير إمكانيات الغاز الطبيعي. 3 مليار م150 إلى 3 مليار م125يوميا الغاز الطبيعي من 

 مقيد حاليا ء مليون طن، كما أن البتروكيميا21الخام فتبقى محدودة وقدرت بـ إمكانيات معالجة البترول 

 طن فقط، مما يدفع سونطراك للبحث عن تمويل خارجي لتمويل برنامج تنمية طاقتها 250000بإنتاج 

 .البتروكميائية

قطاعات إن التبعية العمياء للجزائر إلى قطاع المحروقات جعلتها لا تبذل جهودا فعالة لتطوير ال

  .مما كون لديها ضعفا حتى في القطاعات المتينة الصلة بالمحروقات كالبتروكيمياء, الأخرى

  ضعف القطاعات الاقتصادية الأخرى

لقد عرفت القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الجزائري لفترة طويلة نوعا من الركود، يرجع هذا الركود 

 حيث كان بـ 1980لم ينم إلا بصورة جد بسيطة ابتداء من سنة أساسا إلى ركود الإنتاج الداخلي الخام الذي 

  . مليار دولار47.3ليصبح بعدها بـ ) دولار جاري (  مليار دولار 42.7

                                                 
7 Copyright 1999-2000 Direction des relations économiques extérieur France (dernière mise à 
jour 8 octobre 2000 
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 2300فإن الإنتاج الداخلي الخام للفرد عرف انخفاضا كبيرا فبعد أن كان بـ , ونتيجة للنمو الديمغرافي

  . دولار1603 بـ 1998 أصبح في 1980دولار في 

 1962بعد الاستقلال بقيت الجزائر لمدة طويلة تدفع ثمن فشل برامج التنمية التي اتبعتها ابتداء من 

  .من الوصول إلى الأهداف المسطرة والتي اعتمدت على الاستثمارات الضخمة التي لم تتمكن أبدا

 0.8 يقدر ب  انبعد أن ك % 5.5 بـ 1998وقد أصبح معدل النمو بالحجم الإنتاج الداخلي الخام سنة 

 1996في  % 3.8للمنتوج الداخلي الخام فقد كان بـ ) بالحجم(، أما معدل النمو 1996 % 4 و1997في % 

    .1998سنة  % 5.1ويعاود الارتفاع إلى  % 1.1 إلى 1997لينخفض في 

  القطاع الصناعي . 1

ع المحروقات، هذه التبعية بعد الخروج من برنامج التصحيح الهيكلي، بقيت الجزائر دائما تابعة لقطا

نظرا لانتشار الأزمة والركود مدة , ا ونموا معتبراضناتجة عن عدم إمكانية القطاعات الأخرى عن خلق فائ

  .طويلة في الجزائر

 أن هناك عرض صادرات خارج المحروقات إلا إذا تمكنا من تحقيق رقم أعمال 8فلا يمكن أن تقول

حيث أن الصادرات خارج المحروقات حاليا لا ,  بعيدين كل البعد عن ذلكعلى الأقل بمليار دولار، فلا زلنا

إنما صادرات مرؤوسة موجهة إلى أسواق قليلة القدرة على المنافسة لهذا يجب , تمثل صادرات اقتصادية

  .مواصلة تطوير صادرات المحروقات، الكهرباء، السياحة، المنتجات الزراعية

 مليون 410 مقابل 2000 مليون دولار في 630ات ما يقرب من لقد مثلت الصادرات خارج المحروق

  .19999دولار في 

 % 9من الطبقة النشيطة ويساهم بـ  % 15البناء والنقل يشغل , إن القطاع الصناعي خارج الطاقة

 بالحجم 8.4( حيث سجل نموا إيجابيا 1998ولقد بدأ هذا القطاع يعرف نوعا من التحسن ابتداء من , PIBفي 

.(  

  القطاع الزراعي . 2

إن الزراعة تعتبر أساسية لمستقبل البلاد، فبالنسبة لعالم لم يعرف سوى تطور ضئيل، فإن التكوين 

  .الزراعي يبقى كوسيلة تحظى بامتياز خاص لأنه قد يكون في المستقبل وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي جبار

 من %25ي، فهي تشغل ما يقرب من المنتوج الداخلي الخام الجزائر % 11تساهم الزراعة بـ 

 في 22.4-وبـ % 22.1 بــ 1996سنة ) بالحجم(الطبقة النشيطة، وقد قدر معدل نمو المنتوج الزراعي 

حيث أن تعرض الزراعة للتقلبات الجوية، يجعل هذا القطاع ,  أي انخفاض جد كبير في هذه السنة1997

أما سنة , )بالحجم % (27.5ج إيجابية فقدر بـ  فسجلت بداخلها نتائ1998معرضا عموما للأزمات، فسنة 

  . فكانت جد سيئة نتيجة الجفاف الذي عرفه فصل الربيع1999

                                                 
8  A. BENACHENHOU :  « Le quotidien d’Oran », Mars 2001. 
9  Note de conjoncture :  tendances monétaires et financières N° 15 Mars 2001. 
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رغم كل التطورات المسجلة على مستوى الزراعة إلا أنها تبقى بعيدة عن الاستقلالية الزراعية حيث 

، وقد مثلت  %45 الغذائية بـ  وقدر معدل التبعية1998 مليار دولار في 2.6مثلت واردات المنتوج الغذائي 

   %. 70الحبوب لوحدها 

أما القطاعات الأخرى للاقتصاد خارج الزراعة والصناعة فتعرف تطورا ثابتا كالبنايات والأعمال 

  .العمومية مما يجعل النمو الاقتصادي غير كاف

  القطاع العام والقطاع الخاص 

  القطاع العام . 1

طط التنمية المرتكزة على الأسس الاشتراكية، التي اتبعتها الجزائر إن الهيكل الاقتصادي الجزائري وخ

ولم يتمكن القطاع الخاص من , عقب الاستقلال، جعلت القطاع العمومي يهيمن على كل الاقتصاد الجزائري

  .بث أنفاسه إلا من خلال قوانين الاستثمار المبرمجة في الثمانينات

خارج ( ولم يتوقف هذا الانحطاط لدى المؤسسات العمومية  ضعفا لمدة طويلة،عو لقد عرف هذا القطا

، لكن هذا لم يمنع من تواجد بعض  %10.5 حيث كان النمو بـ 1998إلا ابتداء من سنة ) قطاع المحروقات

  .10 الذي أدت بركود هذا القطاع1999الفروع الصناعية الفاشلة سنة 

 مؤسسة وطرد 1040ي أدى إلى إغلاق هذا التدهور كان نتيجة لتطهير المؤسسات العمومية الذ

 . عامل380000

إن القطاع . يرجع إلى ظهور القطاع الخاص أيضا,    هذا التراجع التي يعرفه القطاع العمومي

العمومي كان سببا لكساد الاقتصاد الجزائري لمدة طويلة، فانخفاض الأرباح في هذا القطاع حر م الدولة من 

د تسبب في عدم استقرار الاقتصاد الجزائري وتفشى ظاهرة البطالة ولأجل هامة، فق) ضريبية(موارد مالية 

حل هذا المشكل يجب خلق مناصب عمل جديدة التي لا يمكن أن يحدث بدون التشجيع على خلق مؤسسات 

  .جديدة

  القطاع الخاص . 2

سببا كافيا إن سيطرة القطاع العمومي على السوق الجزائرية لمدة طويلة وتهميش القطاع الخاص كان 

  . السوقدلكبح تطور هذا الأخير الذي لم يستعد أنفاسه إلا مع ظهور الخوصصة والتأهل للدخول إلى اقتصا

خلال سنة ,  عامل1120 مؤسسة تحتوى على أكثر من 1120يمثل القطاع العمومي بالجزائر حوالي 

ار دج، تطور القطاع الخاص  ملي743من مشاريع الاستثمار بمبلغ إجمالي قدر بـ  % 99 تم إيداع 1998

  .يكون خاصة على مستوى المواد الغذائية الزراعة وسلع الاستهلاك الجاري

 بداخلها نتائج إيجابية للقطاع الصناعي الخاص، لـ مليار من رقم الأعمال 1998لقد حملت سنة 

 معدل نمو بـ 1999، كما سجل السداسي الأول سنة 1997 مليار سنة 46 مليار دج مقابل 61أي ما يعادل 

  . مليار دينار36.5 أي رقم أعمال بـ 11 % 10.5

                                                 
10 Mustapha Mekideche : op. Cité, p 17.  
11  Mustapha mechideche : op. cité, P 17. 
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, رغم هذا النمو المحقق، إلا أنه يبقى غير كاف للمساهمة الفعلية في خلق التوازنات الاقتصادية

من الإيرادات الجبائية المحصلة من طرف  % 3حيث أن الضريبة على أرباح المؤسسات تمثل أقل من 

  . تفشي الاقتصاد الغير الرسمي، الغش والتهرب الضريبيو يرجع هذا إلى, 12الدولة

  الغش والتهرب الضريبي

والمتقدمة أيضا، يعاني من ظاهرة الغش  إن الاقتصاد الجزائر كغيره من الاقتصاديات المتخلفة

  .والتهرب الضريبي

, نظمةيتضمن مخالفة لأحكام القوانين والأ, إن الغش الضريبي هو عبارة عن حالة خاصة من التهرب

  .13لذلك يطلق عليه أحيانا التهرب الغير مشروع

 عبارة عن عمل مضاد للقانون بل يمثل مخالفة منصوص عليها قانونا، فالغش 14فالغش الضريبي

الضريبي يكمن أساسا في اكتتاب تصريح ناقص والإخفاء المادي والقانوني لعمليات خاطئة قصد إنقاص 

  .امتيازات جبائية غير مستحقةالضريبة المستحقة  أو الاستفادة من 

أما التهرب الضريبي فهو عمل مشروع في إطار القانون يتمثل في الاستخدام الفعلي لتقنيات قانونية أو 

  . استغلال الثغرات والنصوص القانونية الغير دقيقة الصياغة

مكلفين لمبدأ إن أسبابا عديدة تدفع المكلفين على ممارسة الغش والتهرب الضريبي، أولها هو رفض ال

الضريبة، فتعرض الشعب الجزائري للضغوطات الاستعمارية والتعسفية، طبع في نفسيتهم صورة سيئة عن 

  . الضريبة فهو يرى أن الضرائب هي من إحدى السياسات الاستعمارية

أما السبب الثاني الذي يدفعه على ذلك هو سوء استعمال الموارد الضريبية من طرف الدولة، فهو يرى 

ن السلطة مبذرة لأموال الشعب وهي تستخدم هذه الأموال غالبا بطريقة لا تعود بالنفع على المجتمع، إضافة أ

 خاصة على ءإلى ذلك فإن الجهاز الإداري الجزائري يحتوي على عدد لا بأس به من العاملين الغير النزها

ر الغش وأيضا لممارسة الضغط مستوى الإدارة الجبائية حيث أن بعضهم استعملوا مناصب لتشجيع انتشا

  .والابتزاز

 الأخرى التي تدفع المكلف إلى الغش والتهرب والضريبي هو انتشار من جهة فئة معينة عومن الدواف

فهم , سواء كان عادلا أو غير عادل, من المختلسين الذين لا يحترمون القانون بغض النظر عن طبيعته

ومن جهة , ر وفي أسرع وقت ممكن دون المبالاة بالواجب الوطنييمارسون الغش بحثا عن الاغتناء بأكبر قد

فيشع القول أن من يدفع , أخرى انتشار فئة أخرى من المكلفين ينتابهم شعور بثقل العبء والضغط الضريبي

يكون من الصعب عليه الاستمرار في نشاطه، , الضرائب بصفة كاملة ويطبق أحكام القانون بصفة جد دقيقة

  .يدفعه إلى التهرب واتباع طرق ملتوية في التعامل الجبائيالشيء الذي 

من المساهمين فقط يدفعون حاليا ما نسبته  % 20لقد صرح السيد قيدوش مدير العمليات الجبائية أن 

فعلا إنه كارثة لأن هناك موارد فادحة . 15من الضرائب الإجمالية ولقد وصف هذا الوضع بالكارثة % 80

                                                 
12 Mustapha Mekideche : op. Cité, p 28.  

  .491ص , مرجع سابق:  حسن عواضة  13
  .37ص , 2001-2000, الجزائر, "الغش والتهريب الضريبي"رسالة ماجستير : بد الرحمان  آمون ع 14
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لهذا يبدو كضرورة ملحة مراجعة .  الخزينة وربما قد يكون هذا من أهم أسباب العجزتحول دون الدخول إلى

وتصحيح النظام الجبائي وأيضا القضاء على كل سبب كبيرا كان أو صغيرا في وسعه المساهمة في زيادة هذه 

  .الظاهرة

 50.5تلفة من ولقد ارتفعت حصيلة مكافحة الغش المتأتية من عمليات المراقبة لمجمل الهياكل المخ

، دائما وفي إطار محاربة الغش والتهرب  %54 أي بنسبة 1998 مليار دج في 77.87مليار دج إلى 

 من طرف مصالح المراقبة أن مبلغ العمليات بدون 1999الضريبي تم اكتشاف في السداسي الثاني من سنة 

  . مليار دج23فاتورة قد ارتفع إلى 

ن ذكرت على أنها عوامل أساسية لتفشي ظاهرة الغش والتهرب إضافة إلى كل الأسباب التي سبق وأ

الضريبي، يوجد عوامل أخرى قد تؤدي إلى نقص الموارد الجبائية للدولة وتتمثل أساسا في ظاهرة الاقتصاد 

فقد أدى العجز لخلق , لقد تنامت هذه الظاهرة ابتداءا من الثمانينات). الاقتصاد الموازي(الغير الرسمي 

الاقتصادية والاجتماعية من قبل , غل وعدم القدرة على وضع إطار ملائم من القوانين الجبائيةمناصب الش

السلطة إلى تشكيل قطاع للسوق الموازية تعمل في الخفاء دون تصريح عن النشاطات الاقتصادية القائمة 

 إلى انتشار عدم يؤدي بالتالي هذا الفوز من الهروب من الضريبة. بالتالي تفر من الضريبة بكل سهولة

مما قد يولد , حيث أن فئة معينة من المجتمع تخضع للضريبة بينما فئة أخرى لا, المساواة بين فئات المجتمع

  .  لدى الجميع رغبة في النفور من الضريبة

ولهذا يجب على السلطات العامة، أن تبذل مجهودات أكبر للتمكن من الوصول بسياستها الضريبية 

تالي التمكن من المحافظة على مكانتها الاقتصادية بين بقية بلدان العالم خصوصا مع بروز نحو الأحسن وبال

  .العولمة

ان العولمة تحدث بمرور الوقت أثرا سلبيا كبيرا على قدرة الدول في تحصيل الإيرادات، حيث أن 

تمثل في نظره نملا النظام الايكولوجي المتطور للعولمة الذي حصره فيتو تانزي في ثمانية عوامل والتي 

 :  وتتمثل في 16من شأنه أن يؤثر على التطورات الراهنة في النظام الضريبي, أبيض ينخز في بنية الضرائب

حيث هناك جانب كبير من التجارة الدولية يتم بالإنترنت التي : التجارة والمعاملات الإلكترونية  -

افع لفرض ضرائب على نشاط الإنترنت فقد ، وبما أنه ليس هناك د1999 مليار دولار في 150قدرت بـ 

  ).2003منها في  % 4نقص بـ (يحدث انخفاض في إيرادات الضرائب 

حيث تشكل بذلك ,  المعاملات التجارية داخل الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في دول مختلفة-

  .مشكلات لسلطات الضرائب الوطنية

الهيئات القانونية مثل شركات الأعمال الدولية واتحادات حيث أن :  المراكز المالية خارج الحدود -

  .شركات إدارة الأموال الخارجية غالبا ما تستخدم في غسيل الأموال والتهرب من الضرائب

                                                                                                                                            
 .1999، 2482ندوة سنوية للإدارات المسيرة للإدارة الجبائية، الخبر رقم ":  الوضع الجبائي بالجزائر  " 15

 .2001العدد مارس , صندوق النقد الدولي:   مجلة التمويل والتنمية   16
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قد ينشأ عن استخدام الوسائل المالية المعقدة، :  المشتقات المصرفية وصناديق التحوط والحماية -

رب من الضرائب وذلك عن طريق استغلال نقاط الغموض وعدم إمكانية استخدامها في مخططات الته

  .التجانس في معاملاتها ضربيا

يصعب في بعض الدول فرض ضرائب على :  العجز عن فرض ضرائب على رأس المال المالي -

رأس المال سريع الحركة أو الأفراد ذوي المهارات الرفيعة بمعدلات أعلى كثيرا مما يفرض في الخارج، إذ 

رتفاع معدلات الضرائب في بلد ما سيكون حافزا لدافعي الضرائب لنقل أموالهم للخارج وإلى دول أخرى أن ا

  .تفرض سلطاتها المختصة عليها ضرائب حقيقية

 تنامي الأنشطة الأجنبية التي يقوم بها الأفراد من ذوي المهارات الرفيعة خارج الدول التي يقيمون -

ح لهم بالإبلاغ عن أرباحهم الخارجية بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية أو عدم بها، هذه الأنشطة غالبا ما تسم

إبلاغ سلطاتهم الضريبية عنها بالمرة، مما يزيد من رغبة الأفراد لاستثمار مدخراتهم في الخارج بطرق تسمح 

  .لهم بتجنب دفع الضرائب

قد تعتمد : ى المبيعات  التسوق من الخارج خصوصا من الأماكن التي تنخفض فيها الضرائب عل-

  .بعض الدول إلى خفض معدلات الضرائب لجذب المستثمرين، مما يقلل من حرية الدول في فرض الضرائب

  

  الخاتمة

فقد تم , إن وضع الإصلاحات الجبائية بالجزائر ساهم بقوة في حل المشاكل التي عانت منها البلاد

رغم ذلك , ع المردود الجبائي وخاصة الجباية العاديةوأيضا رف, التوصل جزئيا إلى إصلاح الهيكل الضريبي

تبقى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل التنمية الاقتصادية ضعيفة بسبب هيمنة المحروقات على الاقتصاد 

 تففشل الإصلاحا. انتشار القطاع الغير الرسمي والغش والتهرب الضريبي, ثقل الضغط الجبائي, الوطني

جاح الكلي للسياسة الجبائية لا يرجع فقط إلى النظام الضريبي وحده وانما أيضا إلى الاقتصادية في تحقيق الن

النظام الاقتصادي وبالتالي يبقى نجاح السياسة الجبائية في جزء كبير منه متعلق بنجاح السياسة الاقتصادية 

  . والعكس
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